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راصال رن الالا 





الجدله وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده » وآله وصحبه 
و ىش .. | 
أمابعد» فقد ظبرت عند يعض عاباء الكلام المسامان منذ قوورت ٠‏ 
طويلة فكرة خاطنة » ورأي خطير » وذلك هو قوهم : إن حديث 
الآحاد لس بمحة في العقائد الاسلامية » وإإن كاتف د حجة ني الأحكام 
الشسرعية » وقد أخذ بهذا الرأي عدد من عاماء الأصول المتأخرين > وتبناه 
حديثاً طائفة من الككتاب والدعة المسامين » حتى ضار عند 
بعضهم أمراً بدهياً لايحتمل البحث والنقاش » وغلا بعضهم فقال : إنه 
لاموز أن تبنى عليه عقيدة أصلا » ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم 
وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من عاماء الاسلام . 
واطديث قدعاً وحديثاً » ومن أم الردود ما كته العلامة الامام ابن القم 
رجه أله تعالى في كتاب « مختصر الصواعق المرسلة » > والامام اكير 
ابن حزم رجه الله تعالى في كتابه القع « الإحكام في أصول الأحكام ». 
003 وقد كلت كتدت بمثاً في هذا الموضوع الهام منذ نحو سبعة عشير ١‏ 


س ۳ ت 


E‏ ألقيته في جمع من الشباب الس المثقف فى دمشق» وحعت فه ماتسر 
ی عه من البرافين القاطعة» والآدلة الناصعة على فسادالر أي المذ كور» 
وهتك السترعما فمه من ٠‏ المغالطات والتلسدسات » ما كآن له أثر طسب حداً 
واد لله تعالى على توفمقه ‏ في حصان كثيرمن الإخوة ضد ذلك الرأي 
الخطير » وحمايتهم عن الانخراف في تاره » وكذلك كان من أثره إضعاف 
انتشاره في هذه اأملاد» وإفدام الداعين إليه والمتمسكين به . . 
وقد علي كثير من الاخوان طبع ذلك البحث المفيد» ونشعره 
ليعم الانتفاع به أ كار ددد كن من المسامين > ولذلك وعدنا في وسالتنا 
و اد دت ححة يتفه في الوقائد والأحكام » نش مره ق أقرب فرصة 
مكنة » وها نحن فس ةحمس لاك الطشات الكثيرة ؛ ونفي دو عدا اأسابق 
ونقدم هذه الرسالة الى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظرفماء وأحرينا 
عاما بعض التنقبيم » راخين أن يحقق الله تعالى فيها امير الكثير » ويرد 
مها أولتك الذين انزلقت أقدامهم فيهذا الموضوع» وضلواعن سمل المؤمنين 
الأو لين ».ويقدم حي السلة والمتمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي 
یدافعون به عن س ب ع » وتردون عنها الثهات ؛ وينددوتف 
الشكوك والأوهام » کا أر جو في اتام أنيشبني الله تبارك وتعالى عامماء 
ويكتبي في المدافعان عن دينه والخامين لشعرعه انه ممم کنب . 


دمشق في ۱۳۹٤/۲/۸‏ ه 
الموافق د ۱۹۷٤/۳/۱‏ م 


يذ 1 559 


و واس ر مر کہ أ امار ف المقيمة 


ذهب بعضهم ا لاتشت العقيدة إلا بالدليمل القطعي » و 
اور ر أ حقيقياً » إن كان هذا الدلمل لاحتمل التأويل » وادعى 
أن هذا ما اذفقعله عند عاماء 0 41 ن أحاديث الاحاد لاتفمد الم 
وام لاتثبت ,با عقمدة .' 


وأقول : إن هذا القول » وإن كنا نعل أنه قد قال به بعض المتقدمين 


من عا اء الکكلام € فأنه منقو ص من و جوت عد بلج ا 


ألو حه الاول : أله قول مدع حداث ا أصل 1 5 الشربعة 

الإسلامسة الغراء ۽ وهو عرب عن هدي الكتاب وتوحييات السنة > ولم بعر فه 

السلف الصالح رضوان الله تعالى علهم » ولم ينقل عن أحد منهم » بل ولا خطر 
(١ ١‏ قلت : ومعى ذلك عند م أده كن ف کون كذياً أو ی ۶ 

) ۲( وا خی أن دة له أث ار أد د دت الأعوراة الحديث اأص حح 3 وأو حاء 

من علد د طرق صر رة ٤‏ لکا قلخ در حة التواتر 4 شل هذا الدیث رده هو لاء 

ولا يقملونه في العقيدة » وللاطلاع على أم التعريفات الحديثية المتعلقة بهذا الموضوع 


را حح مقدمة رسالتنا السايقة » الد نٹ دة دنفسة ». 





وا ا المقرر في الدين الشف أن كل أ وت اباو 
الدن باطل مر دود ¢ لانحوز قموله حال ۾ حم لا بقول الني ا : 
أحدث في أمرن هذ ماببى منه فيو رد متتق علب » وقوه کا ٠‏ 27 
النار » رواه أحمد وأصحاب السئن والبيقى » والخجمة الأخيرة عند النسالي 
ا وإساده ٠ ٠.‏ 
عاماء ل من بسي 4 و تلقاه pe‏ بعص ا المعاصرن بالل 
دون مناقشة ولا برهان » وما | همكل! شان العقندة م وخاضة عند من يشترط 
سوا القطعية ف الدلالة والشوت . ) 

الو حه الان يدك اقول ان عقدة تستازم A E‏ 
الأحاديث الصحسحة الابتة عن النى طلقم جرد حكونها في العقيدة » وهده 


العقدة لھ بين أحاد رث الأحاد e‏ أ عقسده 4 واد ذا کان الام صد لك 


100 المتكلمين وأتباعبم فنحن تخاطيهم ما بعقدونه » فتقول لهم : أن 
الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لدركم من آبة أو حديث متواتر » قطعي 
الشوت ء قطعي الدلالة أيضاً » حيث أنه لاتحتمل التأويل ؟ 

وقد حاول العض الإجابة عن هذا السؤال » فستدل ببعض الآبات 
ال تبي عن اناع الظن » كقوله تعالى فى حتى المشر كين : ( إن يتبعون إلا 
الظن » وإن الظن لابغني من اق سس ) (النحم:م؟) ا » وجواينا 


على ذلك من وجبين : 


١ 0‏ أن الذي أنزلت عله هذه الآئة وغيرها هوالذي أنزلت عليه الآنات 
الأخرى التي تأمر الأفراد واجماعات بنقل العم » حكقوله تعالى : ( وما كان 
ظ المؤمنون لمنفروا كافة ا ری کو ي ا لمتفقبوا 3 في الدن ٠‏ 
ولمندووا قومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون ) ( التوبة : ١7‏ ) والطائفة 
تقع على الواحد نما فوقه في اللغة » 2١‏ فأفادت الآنة أن الطائفة تنذر قومبا إذا 
رجعت إلهم » والإنذار الإعلام ا يفيد العم » وهو يكون بتبليغ العقيدة ‏ 
وغيرهاماجاء به الشرعء» و كقوله تعالى : (يا أيها الذي نآمنوا إن جاء؟ فاسوينباً 
فتبينوا ) (الحجرات:)وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا )» وهذا يدل على المزم 
والقطع بقبول خبر الواحدالثقة »أنه لاحتا ج إلى التثبت »ولوكان خير لايفيدالعام 
لأمر بالتثست حتى محصل يحصل العم . فدل هذاو أمثاله على أن خير الواحد يقد العلم» 
فلا جوز إذن استدلاههم بالآنة المذكورة على مازعمواء لكي لايضرب بها الآيتان 
الأخريان » بل يجب أن تفسر تفسيراً يتفق معبما » كأن يقال : المراد بالظن 
فها الظن المرجوح الذي لابفيد عاماً » بل هو قات على اللهوى والغرض احالف 
للشرع » ويوضح ذلك قوله تعالى في آئة أخرى : ( إن يتبعون إلا الظن » وما 
تهوى الأنفس » ولقد جاءهم من رمم البدى ) ( النجم : 8م ). 
؟ - لو كان هناك دليل قطعي على أن العقمدة لاتقبت يخير الالحاد م ' 
رون لر اك الان واا ولك من مان دما 
لأنه لايعقل أن يتكروا الدلالة القاطعة أو تخفى علهم » لما هم عليه من الفضل 


TT J)‏ ن واا ااا و اللديك اة د 


. والتقوى وسعة العل» فمخالفتهم في ذلك أحكبر دليل على أن هذا القول أو هذه 
العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية » حتى ولو فرض أنهم مخطثون في 
أخذهم يحديث الآحاد » فكيف وم المصدون » وعالفوهم من عاماء الكلام 
ومقلدهم هم الغغطئون م سبأفي بيانه !! 

الوحه الثالث : أن هذا القول عاا: ف بيع أدلة الكتاب والسنة 
الي محتج نحن وإباهم جميعاً بها على وجوب الأخذ حديث الحاد في الأحكام 
الشرعية » وذلك لعمومها وشموها لماجاء به رسول الله ملم عن ربه سواء 
كان عقيدة” أو حكماً » وقد سيق ذ كر بعض الآنات الدالة على ذلك في الوجه 
الثاني » وقداستوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه «الرسالة» فليراجعبا 
و ی لكان حون ا کی دون ن 
وذلك باطل » ومالزم منه باطل فهو باطل . 


الوجه الرابع : أن القول الذكور » لس فق_ط لم يقل به 
الصحابة » بل هو مخالف لما كانوا عليه رضي الله عنم » فإننا على يقين 
أنهم كانوا يحزمون بكل ماحد ّث به أحدهم من حديث عن رسول الله مَل › 
و بقل أحد منهم من حدته عن رس ول اله يل : خبرك خبر واحد لابشد 
العلر حت توانر ! بل م بکونوا بعرفون هھ ا التي تسربت إلى بعص 
المسامين بعدمم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا حديث 





)000 وراجعم ادضاً للاطلاع على ذلك أل شاا السابقة «|لخحد بث ححة دنفسة) , 


الآحاد » بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديئاً في الصفات مثلا تلقاه بالقبول » 
واعتقد تلك الصفة على القطع والمقين » م اعتقد رؤبة الرب وتكليمه ونداءءه 
يوم القامة ا الذي سمعه البعيد ما سمعه القريب » وتزوله إلى السماء . 
الدنيا كل لملة من مع هذه الأحاديث من دت پیا عن سول الله E‏ 
أو عن 5 » اعتقد بشوت صفتها محرد سماعبا من ل “و 
رتب فها » حتى أنهم رما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى ستظبروا 
باغو :6 ار وی ع برو اله ن اررق فل عر الى 
موسى » ولم يطلب أحد منهم الاستظبار في رواية أحاديث الصفاث البتة » بل 
كانوا أعظم مبادرة إلى قبوها وتصديقها والجزم بمقتضاها » وإثئات الصفات بها 

من امبر لهم بها عن رس ول الله يِه . ومن له أدنى لوه والالتفات 


ل با بعلم ذأك ك )٠١‏ 


الوجه الخامس : قال الله تعالى : ( يا أيها الرسول يلَّعْ ما أنزل 

إلنك من ريك » وإن لم تفعل ما بلجت رساك وفال ا غل ا إلا 

البلاغ المين ) وقال الني م : « بلغو أعني » متفق عله » و قال لأصحاده 
في ابمع الأعظم يوم عرفة : « أنتم تسألون عني نما أنتم قائلون ؟ قالوا نشبد أنك 
قد بلغت و ادت ونصحت » . روأه مس . ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم 
به المححة على الميشغ » وحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لاحصل به العام 





.)»٠+-+٣٠٠/١( » انظر « مختصرالصواعق المرسلة على الجبمية والمعطلة‎ )١( 


سد ب# اسل 


لم بقع به التبليغ الذي تقوم به ححة الله على العبد » فإن الجة إا تقوم با 
حصل به العلم . وقد كان رسول الله يلق برسل الواحد من أصحابه يبلغ 
عنه » فتقوم اللحة على من بلغه » و كذلك قامت ححته علمنا يما بلغنا العدول 
الثقات من أقواله وأفعاله وسنته » ولو لم يفد العلم لم تقم علمنابذلك ححة » ولا 
على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أردعة أو دون عدد التواتر » وهذا من 
بعل الباطل . فازم من قال : : إن أخار رس ل الله 2 لاتفيد العلم 

3خ إنا أن قول ان الرسول رواه عله 
عدد ' التواتر » وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ ! 





٢‏ وإما ان قول : إن ال محة والىلاع حاضلان ها لابرجب عاماً ولا 
بقتضي عملا ! . 

وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخب اره ملم التي رواها 
الثقات العدول اطفاظ » وتلقتها الأمة بالقبول لاتفيد عاماً . وهذا ظاهر 


2 لاأحفاء له‎ ٠ 


أفر ادا من الصحابة إلى مختلف 3-5 لمعامو الناس ا 
وأبا مومى إلى البمن في نوبات مختلفة . ونعل يقبناً أضاً أن أهم فيء في الدبن 
)١(‏ الصواعق ( ۳۹٦۹/۲‏ ۴۹۷ ) . 


E 


إنغا هو العقيدة » فهي اول شيء كان اولئك الرسل بدعون الناس إلنه » جا قال 
وسو [ن الله 7 عاذ : « إنك تقدم على قوم أهل حكتاب » فليكن أول 
ما تدعوهم إلبه عبادة الله عز وجل ( وفي رواية : فادعهم إلى سْهادة أن لا إله 
ل له ) فإذاعرفوا الله فأخيرهم أن الله فرص علهم حمس صلوات . .» الخديث 
متفق عليه » واللفظ سم . فقد أمره 1 يله أن سلغبهم قبل كل شيء عقمدة 
التوحيد » وأن يعرفم بلله عز ول ونا عب له وما زه عله » فادا عر فوه 
تعالى بلغهم ما فرص الله عام » وذلك ما فعله معاد رقنا » فهو دليل قاطععلى 
أن العقدة تثبت يخبر الواحد » وتقوم به الححة على الناس » ولولا ذلك لما 
اڪتفى رسول الله مَل بإرسال معاذ وحده . وهذا بين ظاهر واحمد لله. 

ومن لم يسار باذ كرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما : 

ا ل ران ترم غلب و اوا ا ای ان 
الني ی N‏ 
) حا وا طاتورون ee‏ فعاو ا El‏ الناس 
0 كل العقائد الإسلاممة» ومنباهذا القول المزعوم :9 لاتثستالعقيدة يخبر الحاد ¢ 
فإنه في نفسه عقيدة ي] سبق » قعامة : ذقد كان هو لاء الرسلى رضوان لله عليهم 
کی e N‏ 


١ ١ 5 


باطل فهو باطل » فثبت رطلان هذا القول » وثدت وحوب ا نخير الاحاد 
فى العقائد . 

الوجه السابع : أن القول الم كور يستازم تفاوت المسامين فم 
يحب علبهم اعتقاده » مع بلوغ الخير إلهم جميعاً » وهذاباطل أنضاً لقوله تعالى: 
) اند له ومن بلع ( وهقفوله 2 في الحديث المح المستقيص : 
2 تحر الله امرءاً مقالي فأداها ماسمعباء فرب ملغ أوعى له هن اة « 


رو أه الترمدي وان ماحه ٤‏ وأسناده وحم ٠‏ 


وبيان ذلك : أن الصحابي الذي سمع من النى يلغ حدياً في عقمدة 
ما كعقيدة نزوله تعالى إلى السماء الدنيا مثلا » فهذا الصحابلي بحب عله اعتقاد 
ذلك » لأن الخير بالنسبة إلمه بقين » وأما الذي تلقى الديث عنه من صحالي 
الخو او نايس ےا ی غ ا و ا ا ودد 
عنده » لأنها إفا جاءته من طريق الآتحاد ! وهو الصحاي الذي ممع الديث 
مله 1 فانه حتمل عله اطا » ولذلك فلا تشت بره العقدة عندثم 1 
وهدأ التعليل فاسد الاعتار / اب أفامواة على قاس باطل > وهو قباس امير 
عن ول الله 2 لشرع عام للامة أو مصفة من صفات الو تعالى 0 
خبر الشاهد على قضية معبئة » وبابعد ما ببنها ! فإن الخيرعن رسول اله يلم 
) لو قدر أنه ا دا أو خطأ ¢ وم و ما ندل على کذره ازم من ذلك 
إضلال اخلق » إذ الكلام ف احير الذي اة ا بالق ول وحجملت بموحه » 


۲ 


وأثبتت به صفات الرب وأفعاله» فإن مايجب قبوله شرعأمن الأخار لانكون 
باطلا في نفس الأمر » لاسما إذ! قات الأمة كلها » وهكذا يحب أن يقالفيكل 
دلل يحب اتباغه شرعا : لاون إلا قا »کون 05 ابا في نفس 
الا هذا فيا مخبر به عن شرع الرب تعالى وأممائه وصفاته » يخلاف الشهادة 
المعبنة على مشهود عليه معين » فبذه لانتكون مقتضاها ثابتاً في نفس الأمر . 
وسرالمسالة أنه اوران کون الو الى تعمدالله به الأمة»وتعرف 
به إلهم على لسان رسوله ا آنا وصفاته مكذياً بأ وباطلا في 
نالات » فإنه من حجج الله على عباده » وحجج الله لاتكون حكذباً 
وباطلا » بل لاتكون إلا حقاً في الأمرنفه » ولايحوز أن تتكافاً أدلة الى 
والباطل » ولا يجوز أن يتكون الكذب على الله وشرعه وديته مشتياً بالوحي 
الدئ زل على رسوله » و تعد حاقه » حىث لا تمیز هذا هذا » فار 
الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب »> ووحي الشيطان ووحي الَْدَك' 
عن الله اضر ن ان ها خد فا رالا وقد جعل الله على الحق نوراً كنور 
مس يظبر للبصائر المستنيرة » وألبس الباطل ظامة حكظفة اليل » ولس 
بمستنحكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر » جا مشته الى بالباطل على 
٠‏ ا البصيرة:. قال معاذ بن جبل : ( تلق" اق من قاله فإن على اق نوراً ) 
ولككن لا أظانت القلوب » وعميت البصائربالإعراض عما جاء به الرسول يكم 
وازدادت الظامة با كتفايًا بآراء الرجال » التبس عليا الى بالباطل فحوكزت 
على أحاديثه الصيصمحة الي زواها أغدل الامن و أصدقبا أن تکون حذياً « 


ج ۳ ت 


ل کک اختاقة التي توا e‏ 
تعالى على الل لمين العمل به » لايحوز أن يكون في نفس ۴% كذياً أو 
خطأ » ولا بنصب الله تعالى له دلبلا على ذلك . 
لشروط الموجة العمل به وجب وت مخبره في نفس الأمر ا 
اغا بعرفه من له عنابة يحديث رسول الله يلل وأخباره وسنته » ومن سواهمفي 
حمى” عن ذلك» فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصححة لاتفدالعل » فهم مخبرون 
عن أنفسهم أنهم ل يستفيذوا منها العلم » فهمصادقون فها مخبرون به عن انفسي؛ 
كاذبون في إخبارهم أنها لاتفيد العلم لأهل الحديث والسنة ٠.‏ 
الو حه الثامن : ومن لوازمه أأضاً إبطال الأخذ بالحديث مطقاً في 
العقيدة من بعد الصحابة الذين ممعوه منه يق مبائفرة » وهذا كالذي قبله في 
وتدوينه » إنما وصلهم الحديث بطريق الآحاد » والذن وصلهم شيء منه من 
طريق التواتر نما هم أفراد قلياون في كل عصير توجبوا لتتبع طرق الحديث 
وإحصاءًا » ۾ فاح“ و هد كلو اعمميعيد الاي الحديث الم أل بر ٤‏ 


:) الصواعق (كلمدكمع .ينس‎ ) ١ ١ 


)ہ( ( ۴۷۹/۲ ) . 


ولكن هؤلاء لابعقلان ستفدمن تخصصبم علماءالكلام واتباعهم الذن بقولون * 
هذا القول المزعوم »وذلكلأن قول المحدث: (هذ احديث متواتر) لابعطهم اليقين 
بانه متواترءلأن القائل بذلكإفاهو فرد»فخيره خيرو احدلايفيدالعلعندمإلا إذا 
اقترن معه عدد التواتر من المحدثين » كلهم يقول : إنه متواتر ! وهذا غيرمكن 
عادة" » لاسوا بالنسبة للذين لاعناية لهم بالحديث و كتب أهله » بل إن هؤلاء 
المتكلمين قد بتبسر لحم لو أرادوا استخراج عدة طرق لحديث ما من كتب 
السنة لكثرتها » وتدسر مراجعة الأحاديث فيا » ولايتبسر هم مثل ذلك في 
استتخراج شهادة جماعة من اللحدئين بتواتر الحديث » بل قد يفوتهم قول وأحد 
منهم بالتواتر » وقد يقفون على قول بعض عماء الكلام بأنه حديث آحاد 
لاستغاههم بمظالعة كتبم دون كتب أهل الحديث » فسقى قول هذا البعض 

هو العمدة عندهم » مع أنه خلاف قول حب ا در 
الأمثلة على ذلك . ئ 
ويازم مما سبق أحد أمرين : 


٠‏ - إما أن يقال بأن العقيدة تثبت يخبر الاحاد لتعذر وصوله متواتراً 
إلى ماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعاً الوجوه امتقدمة والآتة . 

؟ ‏ وإما أن يقال ؛ : إنه لاتثمت العقمدة ٠ E‏ 
ْ أهل الاختصاص » حتى بشنت تواتره عند جميع الناس » لما سبق ببانه من عدم 
تسر المحصول على سہادة جمع من أمة الحديث بالتواتر لدامة المسامين . وما 


ھل س 


أظن عاقلا بلتزم ذلك » ولاسما أن كثيرين منهم ب كدو ن في خطيم ومقالاتهم 
على وحوب الرجوع اك آهل الاحختصاص في كل عدم ¢ ويقول دعصم ج ف 

له تقرير ا التقلمد أمر لابد منه اسن لا ستطيع لااب 
إن لكل عم من العلوم منقطعين امه 4 مشتغلين ډه ٤‏ وغرياء عه ¢ زاهدن شه 
جاهلس بأحكامه . فإذا كانت لك قضية في المحكمة» ولم تكن من أهل القانون 
اضطررت إلى الرجوع إلى الحامين» و (تقليد) أحدهم»فيايؤدي به إليه (اجتهاده) 
وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين » وإن مرص ولدك راجعت 
الأطاء » فإن رأى الطبيب الذي درس في فرنسا سُفاء الولد في علاج » ورأى 
الطب الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا العلاج » ول يكن لك بد من 
اتقلمد أحدهها 4 ولم يكن لك من طرق أ ار ہج وأحد من القولين مادا 

لصنع 9 لستفي قلك م وكيل أ ۳ عمل 1 1 5 أ و هدا هو كال ا قاد ألعاميِ ف 
هوا دينه » قلا دد إذأمن التقليد في علم الان » وف علوم الدنما ؛ آنه استيحمل 
أن ١‏ كوت كل إنسان عارفاً نكل ع عام » له فيه رأي وبحث واجتهاد . 


وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن بقل قول الحدث اا: قة في 
حديث ما :( إنه حديث صحسح وتو انز ) وإن كان حكمةه بالتو واترلابعطي 
بالنسة لغيره البقين بتواتره » لأن قوله بالتواتر آحاد» ولكن 0 
به لم سيق » لاسا وقبوله إياه ليس من باب التقليد بل التصديق » وفرق كبير 
دين الأمرين e‏ هو مسوط ٤‏ مر ضعه ا أهل العام والتحقيق 1 وغله : 
مکنا أن تقول ٠‏ ) | 


ت 1 ۱ جب 


الوجه التاسع : إذا كان من الواحجب قبول قول المحدث الواحد 
في الحديث : إنه متواتر » وهو ستازمالأخذ به في العقبدة » فكذلك بحب 
الأخذ يحديث كل حدث ثقة » وإثبات العقيدة به » ولا فرق » والتعليل 
باحټال أن يكون وهم أو نسي أو كذب في واقع الأمر » وإن كان ظاهره 
الثقة والعدالة» يقال مثله في الحتص الذي قال بتو اتر الحديث ؛ ولا فرق أنضآًء 
فاما أن نصدق كل منها فها أخبرا به » وإما أن لابصدقا » والثاني باطل » 
ق 
على أن الاحتال TE‏ أحاديث الر سول م الي تنقتا 
الآمة بالقبول ٤‏ نم معصومة ا 2 » على ماسيق سانه في 
الرس السابع ٠‏ | 
الوحه العاشر : أن التصديق في مبدا الأمر - وإن كاناختماريأ» 
ولذلك يقال للإنسان حدق ارلا ا ولكن المصدق حين يق بالراوي 
يحد نفسه مقسورة على تصديقه » حيث أنه لامكنه أرف يكذبه أو شك في 
خاره جد ذلك كل” وال كام الذي يثق به . وحيتئك فتكليف 
المصدق بوحوب تصديق الراوي الذي بق به 5 الأحكام دون العقمدة هو اسه 
شيء بالقول ب ( تكاء تكشف مالا يُطاق ) . لذلك فإني أقطع بأن الذين يفرقون 
بين الأمرين 5 تفر يقانظربا ا ١‏ فم في قرارة نفوسهم لايحدون 





1 0 0 < rr — f ) 


-- ¥ س م ۳ 


ذلك التصديق حتى ولا في ا الأحكام ونحوها » مما لاأصنلة له بالعقمدة 
بو مهم ؛ وذلك سيب جهلهم بأع وال الرواخ وعدالهم وضطهم وحفظهم ¢ 
ولذلك فإنهم لايخدون مطلقاً ذلك الاطمئنان الذي بحملبم على التصديقى » وهذا 
هر O‏ الكتيزية .مي عل الشاق دن عق إنعان "البو فق 
الأحاديث ث الصحصمحة في الأحك « فضلا عن العقمدة وا الغنب 

E‏ الحقىقة شربك بن عد ااي حين قبل له - وقد 
ذ کر وا له بعض أحادیٹ الصفات : « إن قوماً كرون هذه ! 
قال : فا بقولون ؛ قالوا : بطعنون فيا . فقال : إن الذين جاؤوا يذ 
الألحاد يق هر الذن تايا افر ان .وات السثلت + س وجج ا ال و در 
رمضان ( يعني تفاصيله) ) فها نعرف الله إلا .بذه الأحاديث » ' 3 
إسحاق بن رأهوبه رحمه الله تعالى فال ووا ت على عند اه بن طاهر 
٠‏ لي : نا آبا بعقوب تقول : إن الله ينزل كل لل ؟ فقلت u‏ له 
سن نا نيا EEN‏ ترم ارو با ال 


اردع ہا حرم » وا نیسح الأموال » وبا 0 
وإن طا 0 داك ! قال : فأمسك عد اله ۾ " . 





6) كتاف رال سد اف ن الا أجد و رالشريعة) للآجري ص (5. (e.‏ 
ونحوه وأمّ منه في « الع الشامخ » لمقبلى رحه الله تعالى . 


SS EE ١‏ الارن 


رآ لد 


الوه الحادي عثمر : أن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية » 
وإيحاب الأخذ حديث الآتحاد في هذه دون تلك» إفابني على أساس أن العقيدة 
لابقترن معباجمل» والأحكام العملية لايقترن معباعقيدة » وكلا الأمرينباطل. 
قال بعض الحققين : « المطلوب في المسائل العملية أمران : الع لم والعمل » 
والمطلوب في العاميات العلم والعمل أيضأ » وهو حب القلب وبغضه » حه لاحق 
الذي دلت علمه وتضمنته » وبغضه للباطل الذي الفها » فلس العملمقدوراً 
على عمل الموارح 4 بل أعمال القلوب أصل لعمل الموارح » وأعمال الجوارح 
تتسع” » فكل مسألة عامسة فإنه يتبعها إهان القلب وتصديقه وحبه » وذلك 
عمل بل هو.أصل العمل . وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإمان » حسث ظنو! أنه بحرد التصديق دون الأعمال ! وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه » فإن كثيراً من اتكفار كانوا حازمين بصدق النى ملع غير سا كين 
فيه » غيرأنه لم يقترن بذلك التصديق : عمل القالب من حب ما جاء به والرضا 
به وإرادته» والموالاةله والمعاداة عليه . فلا تجمل هذا الموضوع فإنه مهم جدأء 
به تعرف حقمقة الإيمان» فالمائل العامة جملة » والمسائل العملية عامبة » فإن 
الشارع لم كتف من المكلفين في العمليات جرد العمل » دون العلم » ولا في 
العاسات بخرد العلم دون العمل » . 


ومأ يوضم لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً أوالأحكام 


0 اي بغتسل أو سَوضاأً للنظافة أو بصلى ترايضاً » أو لصوم 

٠‏ أو حج سباحة” » لابفعل ذ ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجيه علمه 
مود جما » كا لانفيده معرفة القاب إذا ل تقرن بعمسل 
لقاب الذي هو التصديق ما تقدم . 


فإذن كل حكم شرعي عملى بقارن به عقمدة ولا بد » ترجع إلى الإمان 
بأمر غببي لايعامه إلا الله تعالى» ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه مَل لا وجب 
التصديق به والعمل ده . ولدلك م يحز e‏ اران و جا من 
E‏ » قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف اللنتكم الجكذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين بفترون على الله 
الات لا اة ) » فأفادث هنذه الآبة الكرية أن التحري والتحليل بدون 
إذن. منه كذب على الله تعالى وافتراء عله » فاذا كنامتفقن على جواز التحليل 
والتحرم يدث الآحاد » وأننا به ننحو من التقوئل على الله » فكذالك يحوز 
إيحاب العقيدة يحديث الأحاد » ولا فرق » ومن ادعى الفرق فعله العرهان 
من كتاب الله وسنة رسوله » ودون ذلك خرط القتاد . 

الو حه الثاني عقس :"أن القائلين , هده العقدة الساطاة » لو قمل هم 
إن المكتى هو الضواب 2 ا النتظاعوا برهو وهن ای ن غال :ن 
كان كل من العقيدة والعمل يتضمن أحدهما الآخر» فالعقدة بقترن معبا جمل» 
والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه آنقاً » ولكن بينها فرقاً واضحأمن 
عدت أن الأول اھ ل بشخص المؤمن » ولا ارتباط له بالمجتمع » 


ع 


ھآ 


مخلاف العمل فإنه مرتبط بالمجتمع الذي حيا فيه المؤمن ارتباطاً وثقأ » فيه 


تستحل الفروج المحرمة فيالأصل» وتستباح الأ ال والتقوس ع غالامور القطلة  *‏ 
من هذه الوحبة أخطر من الأمورالاعتقادية » ولنضرب على ذلك مثالا موضحا : 
رجل يعتقد بآن سؤال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث 
آحاد » ومات على ذلك » وآخر يعتقد استباحة شرب قلبل من النبيذ المسكر 
كثير”ه» أو ستحل التحليل- الذي مه الدمشقيون (التتجحيشة )و يقول بإباحته 
بعض المذاهفب لدلمل بدا لهم طبعاً ۾ ولحكنه ظنى قطعا ‏ ومات على هذا 8 
والواقع أن كلا من الرحلين كان مخطئا شهادة السنة الصحبحة » فأيه| كان حال 
أخطر على المجتمع ؟ [لذي كان واهياً في اعتقاده » أم الآآخر الذي كان واسمآفي 
استباحته الفروج والشراب المحرمين ؟ 

ولذلك فلو قال قائل : إن المرام والجلال لايشتان خير الآحاد » بل 
لايد فيي) من أبة قطعبة الدلالة » أو حديث متواتر قطعي الدلالة أضاً ٤‏ رحد 
المتكلمون وأتباعهم عن ذلك جوابا . 

أما نحن فلو كان لنا أن حك رالاق ل دوتع ا 
مالم يأذن" به الله م فعل المتكلمون حين قالوا .ذا القول الباطل -- لقلنا 
بتقضه اما ؛ لأنه أقرب إلى المنطق السليم من قوهم » وللكن حاسا لله أن 
تقول به أو بنقيضه » إذ الكل شرع » فلا نفرق بين ما سودى الله تبارك 


وتعالى » ولا نسوأي بين ما فراق » بل نؤمن یکل ما جاء به رسول الله و 


الما 


وصم اير به عنه آحاداً أو زارا اعتقاداً أوعملا » واد لله الذي هدانا لهذا , 
وما کا انجتدي ا ان ھدانا إإله 


الوجه الثالث عشعر : أن طرد قوفم ذه العقيدة وتبدتيا دائ 
يستازم تعطبل العمل نحديث الآحاد في الأحكام العملية أيضاً » وهذا باطل 
لايقولون هم ألضاً به » وما ازم منه باطل فيو باطل . 

وسانه أن كيرا من الأحاديث العملمة تتصمن ا اعتقادية 4 فهذدا 
e‏ : « اذا حا س أحدك في التشمدا لأخير فله ستعذ بالله 


e 5 : E‏ | و 


ومثله أحاديث كثيرة لابحال لاستقصاا الآن '' , فالقائلون ذا 
)١(‏ ومنا حديث مار ن ادر اة اللي غل اسه عله وسل کان ندعو e‏ 
الدعاء :« اللهم بعامك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما كانت الحياة خيرأ لي ؛ وتوفني 
إذا كانت الو فاة خيرآ لي ٠‏ اللبم إفي أسألك خشيتك في الغيب والشبادة ... وأسألك 
برد العيش بعد الموت ٠»‏ وأسألك لذة النظر إلى وحبك الكريم » والشوق إلى لقائك › 
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة .. » رواه النسائى يإسناد جمد » فسوّاله تعالى لذة 
ار ال و و کے واو ل 0 کی قت #سن لابؤمن برودة ألله 
في الجنة» لآنه إذا دعا به فقد سأل ربه بما لايؤمن به » وإن أعرض عنه أعرض عن 
لعل م عن لانت حديت احاة كن التوي صل ام عليه رويد ؛ وهو الدعاء بذ[ 
اللفظ › »> فكيفماصنع فقد خالف ماهو ابت عنده شر عا » فلسسحذر هؤّلاء آن کو نو 
من يدخل في قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون ) ! 





الول إت اوا به هناور کر ا 0 1 
جل الشريعة قات على أحاديث الأتحاد » وإن اوا بالديث طردا الأصل 
المد كور فقد نقضوا به ذلك القول . فان قالوا : تعمل مدا الخديث LE‏ 
لانعتقد ما فه من إثشات عداب القير والمسسح الدحال » قلا : إن العمل به 
ستازم الاعتقاد به کا سق انه ف الوحه العاشر » وإلا فلس عملا مشرو عا » 
ولا عمادة ¢ واا ل تا بأصلهم المد كور » وححفى تقول بطلاناً أنه 
زم منه إبطال ما قامت الأدلة الصحصحة على إيحابه » واتفق المسامون علمه 


الوجه الرابع عشر : أن دعوى اتفاق الأصوليين على ذلك القول 
دعوى ناطلة » ورا زائدة » فإن الاختلاف معروف في 5-1 اقول 
وھا و ا ا البوم إِمَاقدّد في ذلك بعض المعاصرين الذين لايتثيتون 
فها ينقاون » إلا فقكيف بصم الاتفاق المذ كور » وقد نص على أن خير 
الواحد يفيد العلم الإمام؛ مالك والشافعي وأصحاب أي حنيفة وداود بن على 
وأصحابه كابن 0 ''' » ونص عليه المسين بن على الكر ابسي» والخارث بن 
أسد المحاسى + قال ابن خويز منداد في كتاب ( ا الفقه  )‏ وقدذ كر 
خير الواحد الذي ل بروه إلا الواحد والاثنان ‏ : « ويقع بهذا الضرب أيضاً 
العلم' الضروري » نص على ذلك مالك » وقال أحمد في حديث الرؤية : « نعلي 


)١(‏ واحتج له حتجج كثيرة قوية لاتجدها في كتاب آخر من كتب الاصول ؛ 
فرأاجع ( إحكام الا احكام ) له ( ١9/١‏ -—~ ار ١‏ 0 


عي ۳ ۲ تفش 


أنجاحق » ونقطع على العلم بها »> وقال القاضي أبو يعلى في أول ايا" ': 0 
e‏ صم سنده » ولم مختلف الرواية” ضه » وتلقته الأ _ 
بالقبول » وأصحابنا يطلقون ETT‏ 
الأمة بالقبول » » قال : « والمذه على ما حكيت لاغير » . وقال الشبيخ 
أبو إسحاق الشيرازي '' في كتبه في الأصول كالتبصرة وشرح اللمْع 
وغيرها » وهذا لفظه في الشرح : 

و وخير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العا والعمل » سوا 
به الكل أوالبعض ». ولم حك فه نزاعاً بين أصحاب الشافعي » وحكى هذا 
القول القاضى عبد الوهاب من المالكة عن حاعة من الفقباء » وصرحت 
اق کي ان لقيش ر ا و ن © 
« لاوصة لوارث » » قالوا : Rate‏ 
ا أخذ الحزءة من المحوس » قالوا : : وأ 
قلنا : ما كان هذا سيل من الأخبار فإئه فيد ويوجب العم نصحة 0 
قبل أنا إذاوجدنا السلف قد اتفقواعلى قبول خبر هذا وصفه » من غير تست 
فيه ولا معارضة بالأصول » أو يخبر مثله » مع عامنا مذاههم في قبول الأخبار 
والنظر فها وعرضها على الأصول » دلا ذلك من أمورهم أنهم لم يصيروا إلى 


) ا كتاب ( انجرد ) وهو في الفقه على م ذهب الإمام 
GE‏ الفبرو زأبادي ) ووم دياع ه ) علامة 

مناظر » هن كبار علماء الشافعية في الاصول » كان مدر ساف المدرسة النظامية فييغداد 

من كتبه ( المبذب ) في الفقه » و ( التبصرة ) في الاصول والأخير مخطوط . 


حكمه إلا من حسث ثبت عندم مووته وامتقامته 6 فأو عب لنا العم بصحته 
وهذا لفظ أي بكر الرازي '١‏ في كتابه أصول الفقه '" . 


الوحه الخامس عشير : هب جدلاً أن الاتفاق المزعوم صحيح » 
ولكنه لس على إطلاقه عند الأصوليين بل هو مقبّد بما إذا لم يكن هناك ما 
شبد له »قال أبو الطب صديق حسن خان رحمه الله تعالى : « والخلاف'" في 
إفادة خبر الآحاد الظن أو العام مقيد بما إذا لم تضم إلبه مايق وه » وأما إذا 
انضم إلبه مايقويه » أو كان مشهوراً أو مستفضا » فلا يحري فيه الحلاف 
ال ير EN‏ ذا وقع الإجماع على العمل بقتضاه 1 
فانه بفيد العم ؛ لأن الإجماع عليه قد صيراه من من المعلوم صدقه . وهكذا خير 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» فكانوا بين عامل به ومتأول له ( والتأويل 
فرع القبول ) . ومن هذا القسم أحاديث صحبحي البخاري ومسل » ' بعني 
التي لم يطعن في صحتها وهي الأ كثر . 
الوجه السادس عثس : على أر:_ هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد 
ديه المعلوم المشقئّن على قبول هذه الأحاديث » وإثبات صفات الربتعالى 
والأمور افو . قال ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا لا بشك فيه 





)1 هو الإمام أحد بن على الرازي الخصاص ا يان ( أحكام القرآن) 


المتوفى سنة .بام ه. ١‏ (؟) الصواعق ( ۳٦٣۳/۴‏ - عدم ) . 
(+) قلت : فأين الاتفاق المزعوم 2 (4) حصول الأمول من عم الاصول 
( ص 65 2 


نه فإن الصحابةم الذي رووا هذه الأحاديث» وتلقاهابعضهم 
عن بعض بالقبول » ول يتكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقاها عنم جميع 
التابعين من أوهم إلى آخرهم » ومن ممعبا منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم » 
ومن لم سمعهامنهم تلقاهاعنالتابعين كذلك»ءو كذ لك تابهالتابعين معالتابعين. 
هذا أمر بعامه ضرورة أهل” الحدرث 6 بعلمو نعدالة الصحابة وصدقبموأمانتهم» 
ونقلهم ذلك عن نبهم لت كنقلهم الوضوء والغسل من المنابة و أعدادالصاوات 
وأوقاتها » ونقل الأذان والتشهد وابمعة والعمدين » فإن الذين نقاوا هذا هُ” 
الذين نقلوا أحاديث الصفات » فإن جاز عليم الأطأ والكذب في نقلبا » جاز 
مور شق تقل برها ر ی 
ننا لقع ال » وهذا انسلا من الدين والعلم والعقل » على أن كثيراً من 
ادا ES ges‏ لا ي اله 
١‏ قال ) : فبؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه » وطردو | كفرم 
وخلعوا ربقة الإسلام هن وأا قهم » وتقسمت الفرق قولحم ه ذا في رد 

اد 
م ذ كو أ كثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنة » وهم ما بين 
مستقل من ذلك» ومستكثر» ومنهم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث 
الصفات » فليراجع عام كلامه مسن ساء فإنه نقسس »> واولا دمة الإطالة 
شيك ها غ ى ا افيد الع قاذ 





(١)الصواعق‏ (0/م#م) ‏ ومع ). 


جد اانه 


کان كذلك فالعقہدة تثدت به » ولا اعتداد من خالف ف ذلك من المتكامين 6 
خالفتهم أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأمة . 


الو حه السابع عتسر : ثم هب أو أحادث الأحاد لا تفمد الع 
والبقين » فبي تفيد الظن الغا قطعاً باتفاقهم » قال ابن القم : « ولا عتنع 
إثنات الأمماء والصفات بها » م لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية ما » هما الفرق 
بين باب الطاب وباب ابر » يحرث محتيم يافىي أحدها دورئ الآخر ؟! 
وهذا التفريق باطل بإحماع الأمة»فإنها لم تزل تحت هذه الأحاديث في اخبريات» 
كا تحتبج بها في الطلبيات العمليات » ولا سها والأحكام العملية تتضمن البرعن 
لله بأنه شرع كذا وة ورضنة دنا » فشرعله ودينه راجع إلى أسجائه 
وصفاته » وم تزل الصحابة والتابعونو تابعوهم » واهل الخحديث والسنةحتحون 
هذه الأخبار في مسائل الصفاتوالقدر والأسماء والأحكام 7 م ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوتز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأممائه وصفاته » فأ ساف المفر”قين بين البابين ؟! 

كو اسلف سدق ی ی ق 
ورسوله وأصحابه » بل يصدون القاوب عن الاهتداء في هذا الناب بالكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة » وحلون على آراء الممتكامين وقواعد المتكلفين » فهم 
الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين » وادعوا الإجماع على هذا التفريق » 
ولا حفظ ما جعاوه إحماعاً عن إمام من أثّة المسامين » ولا عن أحد منالصحابة 
والتابعين » وهذا عادة أهل الكلام » حستكون الإجماع على ما لم يقله أحد من 


أمة المامين » بل أتمة” الاسلام على خلافه » وقال الامام أحمد : من أدعى 
الاجماع فقد كذب » هذه دعوى الأصم (20 وابن علسّة '"' وأمثالهما بريدون 
أن سطلوا سنة رسول الله يله بما دعونه من الاحماع » '" 

الوسحه الثامن عشسر : إن كون الدلملمن الأمور الظنمة أوالقطعية 
أمر نسي » مختلف باختلاف المدرك المستدل » لبس هو صفة” في نفسه .قال 
ابن القيم : « فهذا أمر لا بنازع فيه عاقل » فقد يكون قطعياً عند زيد » ما 
هو ظني عند >مرو » فقولّم : إن أخبار رسول الله ملم الصحمحة المتاقاة بين 
الأمة لا تفيد العلل » بل هي ظنية » هو إخبار” عما عندهم » إذ لم حصل لهم من 


الطرق الي استفاد 8 العم أهل السئة ماحصل هم » فقوهم : لم استفد 8 العم » 


ہے ۔ وربا 


)١(‏ هو أبو بكر عبد ار من بن كيسان المعتزلي » صاحب المقالات في 
الاصول » وهو هن طبقة أني الهذيل العلاف » وأقدم منه ؛ وهو من شوح إبراهم 
ابن عليةالمقرون معه في كلام الإمام أحمد » وله آراء كثيرة خالف فبها أهل السنة بل 
والمعتزلة ألحياة ٠‏ كإتذكاره وجوب الامر بالمعروف والنبي عن المذكر ٠‏ ويمكن من 
شاء الاط لاع علييا أن براجع « مقالات الإسلاميين » لاني الحسن الاشعري : 


رمن الأو انكو ككوو لكو واكاكلاو امعو واو خم 


5419753 أ6؛ واه)؛و 5٠‏ ولاو5؛او54دهرو هله ) . 

(؟) هو إبرأهم بن إماعيل بن مقسم الاسدي أبو إسحاق» مصريء قال الذهبي 
في الميزان ) :< حيمي هالك كان بناظر وقول علق القرآن»› مات سنة ۸ ٣٣ھ‏ » 
أها والده إماعيل فبو ثقة حافظ » من رجال الشيخين» توفي سنة ٠٩۴‏ ه. 

(») الصواعق ( 209/2 - +40 ) . 


— 4 - 


لم بازم منها النص العام» وذلك عنزلة الاستدلال على أن الوا جد الشيء والعا لم 
به غير واحد له ولا عالم به » فبو كمن محد من نفسه وحعاً أو لذة أو حا أو 
بغضاً » فينتصب له من يستدل على أنه غير وتجسع ولامتالم ولا حب 
امه ر ر م ا البق فاق آل( أعدماوسطدة دور 
كان حقاً لاشتر كنا أنا وأنت فه ! وه ذا عمن الناطل » وما أحسن ماقمل: 
أقو ل للام الملمدي ملامته اق الحوى فإن اسطعت اللام 01 


فيقال له : اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول 2 » واحرص عليه 
وتتدّعه وأحمعه » وعلىك معرفة أصول دَقلَته وسيرتهم» وأعرض عما سوام» 
واجعل غابة طلبك » ونهاية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع أرباب 
المذاهب على معرفة مذاهب أبمهم » يحيث حصللمالعلم الضروري بأنها مذاههم 
وأقوالهم » ولو أنكر ذلك عليم متكر لسخروا منه » وحمنئد تعلم : هل 
تفيد أخبار رسول الله يلح العلر أولا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنها وعنطاها 
فبي لا تفدك عامآً » ولو قلت لا تفدك أيضاً ظناً لكنت مخيراً حك 
ونصلك. منها ! 6 اا ٠‏ 


وقال ف موطن آخر Dp:‏ فاذأ اتفقلهإعراض عنمأ أو دفر 5 عن رواشاء 
وإحسان ظن بن قال مخلافها » أو تعارض” خيال شيطاني يقوم بقلبه » فبناك 
يكون الأمر کا قال تعالى . ( قل هو للزين آمنوا هدى وشفاء ) إلى قوله 


١ 





.) الصواعق ( + ا سم:‎ )١( 


س ۲۹ عمد 


( مكان بعد ٠)‏ ك قاف اماف داك 5 تحص ل لهم إماناو لاعلماً 2 
وحصول العام في القاب بمو حب التوائر» مثل الشبع والري ونجوههاء و وأحد 
من الأخمار بفمد قدراً من العلل » فإذا تعددت الأخبار وقويت أفادت العم » 
إما للكثرة » وإما للقوة » وإما لمجموعها .. فإذا اجتمع في قاب المستمع لهذه 
الأخار العلم” يطرقها » ومعرفة حال رواتها » وفهم معناها » حصل له العلم 
الضروري الذي لامكنه دفعه » ولهدا كان جع َع الحديث الدين لهم سا 
صدق في الأمة قاطعين مضمور:_ هذه الأحاديث . ساهدين بها على رسول الله 
َل » مع علم من له اطلاع على سيرتهم وأحواهم بأنهم من أعظم الناس صدقاً 
ودی € ا عقو لا ٤‏ وي حفظا گر ٤‏ و اة 
ا ا اھ ب ترا ا ناث خد سوام 3527 
لناقلين عن من غير الأنباء» : اعدو اقمع على م هذه 
إلى من أثنى الله عليهم أحسن الثناء » و أخير برضاه عنهم» ا / واتخاذه 
إباهم شبداء على الأمم يوم القيامة » نمن تأمل ذلك أفاده عاماً ضرورياً ما ينقاونه 
عن ام أعظم من كل علم شقله كل طائفة عن صاحبه » وهدأ أ وجدالي 
)١١‏ نص الآية يتامها هو : « وأو جعاناه قرآة أعجميا لقالو! : أولا فصلت 
آبإته » أأعجمي وعربي : قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ؛ والذين ا 


ذا وقر )وهو عام گی ؛ أو لكك بثادون هن کان يعمد 4 لت 


و 


عندهم» لايمكهم حح ده » بل هو بنزلة ما تحسونه من الألم واللذة » والحب 
والبغص » حت إنم شبدون بذلك وتحلفون وبباهلون من خالفهم عليه . 
ول و اء اقا ن ارد وة غور ن رن رواة هله . 
-الأخبار كاذبين أو غالطين » منزلة قول أعدائه : يحوز أن يكون الذي جاءه 
به.سيطان كاذب ! و كل أحد بعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف »م 
قال عبد الله بن المبارك : « وجدت الدين لأهل الحديث » والكلام لامعتزلة 
:والكذب لاراففة » وال لأهل الرأي »4 وإذا كان أهل الحديث عامين بأن 
رسول الله يل قال هذه الأخبار» وحداث ببافي ایا اقات ا 
وعامهم يذلك ضروري» ل دكن قول من لاعنارة له بالسنة والخديث : إن هذه 
e‏ » مقو لاً علهم» فإنهم يدعون العلم اليد وري » وخصومېم 
أن يتكروا حصوله لأنفسهم أو لأغل الديث » فإن أتكروا حصوله 
ا لم بقدح ذلكفيحصوله لغيرهم» وإ نأتكرو احصوله لأهل الحديث كانوا 
مكابرين لهم على ما بعامونه من نفوسهم » بمنزلة من يكابر غيره على ما يحده في 
3 من فرحه وأله » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا اتهت إلى هذا الحدلم 
I‏ و ل ا الله به رسوله من المباهة . قال 
قعالى: :ن حاحك فبه بعد ماجاءك من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءن وأبناءک 
ونساءناونساء؟؛ وأنفسناوأنف كم »ثم نبتهل » فنجع ل لعنة الله على الكاذيين)". 


. ) الصواعق : ( عدوم ووم‎ )١( 


الوجحه التاسع عثسر: إن من لوازم هذا القول الساطل الاقتصار في 
العقددة على ما جاء في القران. وحده » وفصل الخحديث عنه » وعدم الاعتداد 
3 من العقائد والأمور الغبية » وفقاً لطائفة من الناس اليوم » بعر فون ب 
د القرآنين » لأنهم لا يدينونبالحديث دث إطلاقاً إلا ما وافق القرآان منه » ولذلك 
فصلاتهم غير صلاتنا ء زكاتهم غير زكائنا » وكل عمادتهم غيرعبادتنا » وبالتالي 
فعقائدهم غير عقائدنا » وذلك ساوي طبعاً أنهم غير مسامين » فبؤلاء الذبن 
أسّار إلهم رسول الله لل بقوله فيا صم عنه : « ألا إفي أوتيت الكتابومئه 
معه » ألا يوك رجل سبعان على أريكته يقول : علسكم بهذا القرآف » ثما 
وجدتم فبه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لايحل 
لک امار الأهلي ؛ ولا كل ذى ناب من السعء ولا لقطة معاهد إلا أن 
الستغني اا ومن نؤزل: بقوم ة فعلهم أن ر ا 
يعقهم مثل قراه » . رواه أبو داوود ( 9/ه٠ه‏ ) . 


0 أقول: إن الدى ون هذا القول الباطل» يشا ر كون د لاء الشلا"ل- 
في قسم كبير من ضلاهم وهو الا كتفاء بالقرآن فهايتعلق بالعقيدة » وهذا وإن 
كانلأو لوهلة» يبدو وأنه خالفة قولحم المشار اله لأنهم يثبتو نالعقيدة ة بالحديث 
الكواترء نه في الحقيقة لا مخالفه إلا في اللفظ لا المعنى. لاني ادات 


557 ولقد ل ا صلاتهم » فصل‎ )١( 
. القرآن نفسه لانها مر كمة من أدعية وأذكار لا لا أصبل لا فنه فضلا عن السئة‎ 


~~ FY د‎ 





نظري «اأشسة إلهم غير ملي > وم الا فلمدلنا هر لاء الدن نون هذا القول على 
عقمده واد نع قدو م ) دناه على حد رت وار فا سيخص م لا أظن أن ادا 
من عاماء الكلام بثبت عقب هدة محديث متواتر » لأنم من أجبل الناس 
بالأحاديث وطرقها » وأزهد الناس في الاسْتغال يبا وتطلهاما سق بانه » 
ولذلك نرام حكمون على كثير من الأحاديث بأنا أخار آحاد » وهى عند 
أهل العام باد يث متوائرة 


وإن >ا يؤسفني أسّْد الأسف أن أرى بعض التكتاب بنسون مايقررونه 
في بعض كترم من وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل عل » ثم نراهم 
يحكمون على الأحاديث المتواترة بأنها أحاديث آحاد » تقليداً منهم لعاماء 
الكلام من الغابرين أو المعاصرين » ولا برجعون في ذلك إلى أهل الديث 
العارفين بطرقه ورجاله. فهذا أحدم بقول تعاقأعلى حديث نزول الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة : « النزول وأمثاله من كون اللهفي السماء إنما جاءت به أحاديث 
حاد » وأحاديث الآحاد لا تفيد العم » . مع أن حديث النزول متواتر عند 





أهل المديث » وقد صرح بذلك العلامة ابن القيم في « تهذيب السات > )٠١۷/۷(‏ 
وقال:« رواه بضعة وعشرون صحابياً » وممى البهقي منهم نضعة عشر صحاباً 
8 کتاره 0 اعا والصفات ) ( ١ه“‏ )> وروى هو والشخان والاأجري 
(eq = FeV}‏ أحادث دضعة ملسم » وقد خرا حت بعضبها في « إرواء 
الغليل في خر سح أحاديث مثار اسل » »( رقم ))4٩‏ و« خر سح كتاب السنة 
لان ابي عاصم » » ( رقم 4۹۲ ممه ). 


به ۳ ¥ n‏ مم ع ۳ 


وأحاديث ا الله ف السماء مستفمضة إن 1 تكن متو انرة ¢ وقد 
روى المقي و حده ) tT — tT!‏ ( حمسة منپا 3 ومعما سهادة 0 منت من 
في السماء . . » الآية لولا حصول التأويل والتعطيل باسم اياز اختلق !! ٠١‏ 


ف اغ خد ا ا ون 
Fis sai E,‏ 4 ر :2 0 


متواترعند أهل ا لاختصاص دل وعيرهم » وقد د رح قوارةاد ى ا" 


كذلك حسكم بعد.التواتر على حديث نزول المسيم » وظہورالدجال 

كمثال على العقائد التي لا يكلف الشباب بالإمان بها » مع أرك حديث النزول 
متواتر عند آهل الدىث »› وقد كنت حمعت له أنا وحدي - عشرين طرقاً 
عن فثيرث ا كلبسا تصرح بنزو 8 عسى عله السلام في آخر الزمان » 
وديث بعض هؤ لاء الصحابة أ كثر منطر رق واح لة عنه صحمحة طلبا » 
و كنت زوئرت مقالا مفصلا في الرد على فى علة (الرسالة)حواباً 
على سوال حول ه ذا الخديث وحماة عسى عليه السلام ووفاته » زعم فنه 
الكاتب أن الحديث آحاد » و كنت عزمت على إرسال المقال إلى المجلة فأسار 
علي بعض الأدباء الأذ كماء بأن لا أفعل » لأنهم لا ينشرونه عصبية للكاتب» 





فان کان لا دد فاحتھصر ہ٤‏ فاحتےر زه ف صف هة و دصف ¢ وأصله و عشر بن. 
صفحة ¢ قم بنشر ! 

)١(‏ من شاء أن بعل أ ال غار اخ ال ی شل و ينه شق 
أثتا » فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام أبن تيمية في ذلك في ( كتاب الإيهان )له 
ر ( الصو أعق ) لابن‌القم. (۲( انظ ر( المذاه ب الإسلامية )لاني زهره ص ۲٦۷‏ . 


فبذه أمثاة قل من جموعة حكثيرة من الأحاددث المتوائرة » يحكم 
علما من لا عام عنده بأحاد شا ا ہا أحاديث آحاد» وهي من اميق الأخادنف 
المتواترة عند أهل العام بالحديث » فإذا كان أهل الككلام لم شبتوا حقائقما وم 


بقطعو أ مت مو ہا ¢ وم بعتقدو أ ا ¢ شاي حل بث دعدو لومہوںن ؟ إ 


فاطق ما قلته : إن هذا القول الباطل يؤدي بأصحابه إلى الاقتصار في 
العقيدة على القرآن وحده أسوة ب (القرآنين) ! وبعض الأمثة المتقدمة كاف 
لإثمات ماقلته » ولكن ذلك من طرق الاستناط والإلزام ٤‏ فامع الآن 
نصاً صريحاً في ذلك من كلام أحد اللكتاب المعاصرين » فإنه يدعو بصراحة إلى 
« الاقتصار في التوحمد على الرجوع إلى آيات القرآن » '' . 


وقد سق إلى هذا القول الباطل بعض” المشايخ المعاصرين » ومنهم أحد 
شوخ الأزهر المشهورين »بعبارة أصرحلا تحتمل التأويل فقد قال : 

و والمسامون الذئ يؤمئون بأن مصدرالعقيدة في الشؤون الغبية هوالقران 
وحده ‏ وهو اق الذي نؤمن له يقفون في الإمان بالملائكة عند الحد الذي 
أخير به القرار:_ عتبم » '') ويقول أيشأ ( ص +4 )..: 

« ولس ف العقائد ما انفرد الحديث باشاته » ! وقال (ص 5١‏ ): 


١ 
م‎ 
1 للشمخم #ود شلتوت‎ ( ۲٤ (؟) الإسلام عقد ةوشر دعة ) ص‎ 


الا اا 


و وقد قرر مؤلف «المقاصد » ( من e‏ الكلام ( : أوك جمبع 
أحاديث أشراط الساعة آحادية » ! فهذه النتحة التي وصلوا إلها من جحد 
الاعتقاد بما في الأحاديث إطلاقاً » ما كانوا لمنتهوا إليها لو أنهم ل يقولوا 
القول الباطل » فإذ قد ازم منه هذا الماطل الأ كبر فمو وحده كاف للحكم ٠‏ 
عليه بالبطلان » فكيف إذا انفم إأله الوجوه المتقدمة 7 فكيف إذا انضمإلله 
الوحه الآتي وهو الأخير » وفيه ببان المقصد الأخير من ذلك القول الباطل » 
Nas‏ 0 اناه الاتلقية التوارنة كلقي 1 عن ملك » أو علق القن 
اىك 

الو حه العشعرون : هناك حكمة تروى عن عسى عله الصلاة 
واللام تقول فى حت المتنيئين الدجالين الكذبة : « من مارم تر ون ن 
ساعن الممن أن عرف قرة ذلك القرل الاطل + أن الع دة لا تبت 
يحديث الآحاد » فلمتأمل فها سنسوقه من العقائد الاسلامية التي تلقاها اخاف 

ay E E olde 

سين بن الداشطاوررة ك اقول انى تنا اخالفون دون أن مقعرن اعنا كدق 
إله من الضلال البعبد» من إنكار ما عليه المسامون من العقائد الصحيحة . 
وهاك ما يحض رنى ان منها : 

١انوة‏ آدم عله السلام » وغيره من الأنبياء الذين لم يذحكروا 
في القران ! 

؟ - أفضلية يمنا عمد َل على جميع الأنبياء والرسل . 


oe 


- سُفاعته ملع العظمى في المحشر . 

ا ر ن لأهل الكبائر من أمته . 

و معجزاته ل كام اماعدا القران» ومنهامعحزة انشقاق القمر » فانها 
مع ذ كرها في القرآن la‏ ينافي الأحاديث الصححة المصرحة بانشقاق 
القمر معجزة لرسول اله عَم . 

« - صفاته طلقم البدنية وبعض شهائله الخلقية . 

الأحاديث التي تتحدث عن بده الخلق وصفة الملاتئكة والحن » 
ظ ll‏ » والنار » وان عارقان عنوان ا لحر الود الحنة 3١‏ , 

م خصوصياته يلقم التي جمعبا السيوطي في صكتاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول المنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فها » وإسلام قرينه 
ار ك 

و - القطع بأ بأن العشرة المرشرن بالنة من أهل النة ! 

. الامان سؤال متكر وتكير في القير‎ ٠٠ 

١‏ الامان يعذاب القبر 

. الامان بضغطة القير‎ ١ 

م« الامان بالميزان ذي الكفتين يوم القامة . 


)١(‏ وقد صرح الشخ مود شلتوت ,ص )١١©‏ بأنه حجر طبيعي من أحجار 
مكة كا أشار (ص ع+ - ه؟ ) إلى أنه لايعتقد أن الملائكة خلقت من نور ! ٠‏ 


ست ا س 


4ل - الاممان بالصراط . 

الاعان نحوضه ا وأزن من شرب منه شربة لا يظمأ 
بعدها أبداً ّ 

5 - دخول سبعين ألفاً من أمته يلق المنة بغير حساب . 

سوال ل الأنساء ؤ في امحشر ٣‏ التبلبغ . 

۸ الإما لتك اعد في الحدرث في حفة القيامة واحشر والنشر. ‏ 

- الامان بالقضاء والقدر خيره وثره ؛ وأن الله تعالفى كتب على 
كل إنسان سعادته أو سقو ته ورزقه وأحله . 

٠‏ - الا مان د بالقلم الذي كتب كل شيء 

+ الامان بأن القرآن E‏ امه حققة لا عازا . 

. ' الامان بالعوش والكرمي حققة لا عازا‎ - ٣ 

+" الايمان بأن أهل الككبائر لا مخلدون في النار 

4 - وأن أرواح الشبداء في حواصل طير خضر في المنة . 

ه؟ - وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ‏ 

5 - وأن لله ملائكة ساحين ساتغون الني مَل سلام أمته علمه . 

۷ الاهان بعجموع ا اط الساعة كخروج المبدي » ونزول عبسى 


١(‏ ) صح بعضهم في ( الفصول ص ؟ ه ١‏ ) بالإيمان بالكر بي محازا ٠‏ وإنكار 


الال 


عليه السلام وخروم الدذجال » ودابة بة الأرض من موضعبا » وغيرها ما صيحت 
ره الأحادريث . 


4+ - وأن المامين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار 
إلا واحدة ؛ وهى الى تات ما کان علمه الصحابة من عقمدة وععادة و هدى ٠‏ 
سئى » وصفاته العلا مما حاء فىالسنة 
المحبحة » كالعبى والقدير وصفة الفوقة والتزول وغيرها . 


۲۹ ~~ الامان مع أسماء أينه | 1 


۾ ۳ س الامان بعرو جه زی لى الساوات ت العلى ٤‏ ورو سه آنات ريه 
الكبرى . 

هذه بعض العقائد الاسلاسة الصحصحة التى وردت في الأحاديث الثابتة 
المتواترة أو المستفدضة » وتلقتها الآأمة ابول » وهي تبلغ المئات » وما أظن 
أحداً من المساسن محرو على إنكارها , أ أو التشتكيك فيا » وإن کار ذلك 
يازم الذين لا يثبتون العقيدة يحديث الاتحاد » هدانا الله تعالى وإناهم إلى سواء 
السبيل 4 وآخر دعو آنا أو ا مد لله رب العالمين 5 


الوسر 


اموضوع الصفحة 
مقدمة ) ۳ 
نقض دعوى عدم الأخذ يحديث الآحاد في العقمدة 5 


الوجه الأول : كونا بدعة محدثة 


الوجه الثاني : افتقار هذه الدعوى إلى الدايل القطعي 3 

الوحه الثالك : عالفة هذه الدعوى لأدلة الكتاب والسنة ‏ ۸ 

الوجه الرابع : مخالفة هذه الدعوى لعمل الصحابة ۸ 

الوجه الخامس : أحاديث الالحاد من التلبِغ الذي تقوم به حجة 4 
الله على عناده 

الوجه السادس : إرسال الني له رسلا آحادا يبلغون عقيدة ١‏ 


الإسلام وشسرائعه 
الوجه السابع : استازامتلك | لدعوىتفاوت المسامين فيا يحب عايهم اعتقاده ۳ . 
الوجه الثامن : استلزام تلك الدعوى إيطال الأخذ بالحديث مطلقاً ٠١‏ 
في العقيدة بعد الصحابة 
الوجه التاسع : قبول حكم المحدث على حديث بالتواتر هو 1 
احتحاج يخبر الاحاد ْ 
الوحه العاشر : التفريق بين أحاديث العقائد وأحاديث الاحكام ١۷‏ 


أمر نظري غير تھی 


الوحه الحادي عشر : کل حکم شرعي عملي لابد أن تقترن به عقيدة ۹ 
الوجه الثاني عشر : قبول حديث الآحاد في الأحكام الشرعبة أخطر ١٠م‏ 


أثرأ من قوله في العقائد 
. الوجه الثالث عشر : بعض أحاديث الآخاد تجمع بين عقبدة ۲۲ 


وحکم شرعي 

الوجه الرابع عشر بطلان دعوى اتفاق الأصو لين على عدم الأخذ م 
يحديث الاحاد في العقدة 

الوجه الخامس عشر تلقي الأمة لديث الآحاد بالقبول يفيد العلرٍ ۲٠‏ 

الوجه السادس عشر : انعقاد إجماع الساف على قبول أحاديث ۲١‏ 
الاحاد في العقائد 

الوجه السابع عشر : بطلان التفريق بين العقائد والأحكام من م" 
حيث الاحتحاج يحديث الاحاد 

الوجه الثامن عشر : كون الدليل ظنيا أو قطعيأ ليس صفة في ۲۸ 
نفسه » بل هو مر نسي ظ 

الوجه التاسع عشر استازام تلك الدعوى الباطلة الاقتصار في ۲+ 
العقندة على ما جاء في القرآن فقط 

الوجه العشرون : استازام تلك الدعوى وجوب رد كثيرمن العقائد بم 

الإسلامسة الصصحة » وذ كر ثلاثين مثالاً على ذلك . 


(٠ الفبرس‎ 


- ١ج‏ ب 


